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ة  لكل فن ه     يبتدئ بها إلدإرس  قبل  إلمبادئ إلعشر
ة إلت  إلأمور إلعشر

  أبيات شعرية حيث قال إلقائل 
 
 :درإسة إلعلم ،وقد تم نظمها ف
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ء وأساسه ، وهذإ إلمعت  إلذي ورد ف  

  إللغة ه  أصل إلشر
 
إلقاعدة ف

   إل  قوله تعالى  
 
ا ف صطلاح وأمَّ

 نها إلقضية إلكلية أفتعريفها 

ومثالها  ةد تكون إلقاعدة حسية فتكون مشاهدي   فقوه  على نوع

قوإعد إلبيت وقد تكون معنوية غي  مشاهدة ومثالها إلقوإعد إلفهقة 

ها .   وإلنحوية وغي 

 

 

 

هو إلفهم وقيل إلفهم إلدقيق ، فخرج بوصف إلدقيق أن   

  إلفقه
 
ما كان فهما لأمر ظاهر ، وأما ؤذإ كان إلفقه بمعت  إلفهم  يدخل ف

 . إلمطلق فيشمل هذإ وهذإ 

عية إلعملية من أدلتها إلتفصيلية   معرفة إلأحكام إلشر

عية من وجوب وإستحباب وتحريم وكرإهة  ، كمعرفة إلأحكام إلشر

 .وؤباحة 
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عية إلعملية من أدلتها  عرفنا أن إلفقه إصطلاحا : معرفة إلأحكام إلشر

في   ، وهذإ 
َّ
إلتفصيلية ومعت  كونها عملية أي أنها إلمتعلقة بأعمال إلمكل

 هو إلفرق بي   إلفقه وإلعقيدة . 

 

 

 

عية  إلفرق بي   إلعقيدة وإلفقه هو أن إلعقيدة ه    معرفة إلأحكام إلشر

عية  إلعِلمية وأما إلفقه  من أدلتها  إلعَمليةفمعرفة إلأحكام إلشر

 . إلتفصيلية ، أي من إلكتاب وإلسنة وإلإجماع وإلقياس
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باعتبارها كلمة وإحدة مركبة  أنها حكم كلى   تعريف إلقوإعد إلفقهية

عرف أحكامها منها 
ُ
ف بعضهم ، كما  فقه  ينطبق على جزئياته لت رَّ

َ
ع

 في   يصح يوكلا إلتعر إلقوإعد إلفقهية بقوله : 

 

 

  

إلقوإعد إلفقهية باعتبارها كلمة وإحدة مركبة   معناه حكم كلى  فقه   

 فمعت  

ء أو نفيه عنه   
ء ؤلى شر  

 أي ؤضافة شر

 أي تندرج وتدخل  
ٌ
ة  كثي 

ٌ
 تحته جزئيات

في   ، وبهذإ يخرج ما يتعلق بالأحكام  
َّ
متعلق بأفعال إلمُكل

 إلنحوية أو بالأحكام إلعقدية أو مصطلح إلحديث
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 وإعد إلفقهية وإلقوإعد إلأصولية نعم توجد فروقات بي   إلق

 إلقوإعد إلفقهية : خاصة بالفقه .  

 تشمل إلفقه وإلعقيدة وإلدين كله وأما إلقوإعد إلأصولية : فقد 

  . 
ٌ
ة يَّ
ِّ
ل
ُ
 إلقوإعد إلفقهية يمكن أخذ إلحكم منها لأنها ك

فالفرق بينهمت  وأما إلقوإعد إلأصولية ل يؤخذ منها حكمٌ لأنها ؤجمالية

 . يل وإلإجمال وليس من حيث إلأخذ من عدمه من حيث إلتفص

 للقاعدة إلأصولية 
ٌ
 إلقاعدة إلفقهية تالية

في   ، إلقوإعد  
َّ
ل
َ
إلقاعدة إلفقهية موضوعها أفعال إلمُك

إلفقهية تتكلم وتبي   ما يجوز وما ل يجوز على إلعبد إلمسلم إلبالغ 

  هذإ إلعاقل ، وأما إلقاعدة إلأصول
 
ية فه  تتكلم على إلأدلة ؛ إلأمر ف

  هذإ إلدليل يفيد إلتحريم .  إلدليل يفيد إلوجوب ،
 
 إلنه  ف
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وإلضابط إلفقه  فروقات وه  :  بي   إلعلماء أن بي   إلقاعدة إلفقهية  

إلضابط إلفقه  متعلق بباب أو بابي   أما إلقاعدة إلفقهية  ل ، 

ة جدإ ، ولذلك إل ةقاعدة إلفقهية  تتعلق بعدة أبوإب كثي  يَّ
ِّ
ل
ُ
وأما  ك

 .  
 
زئ

ُ
 إلضابط إلفقه  ج

 
َ
إلقاعدة إلفقهية غالبا ما تشي  لدليلها أو إلتعليل مثالها " ل

إر ".  َ ِ
 ض 
َ
رَ وَل َ

 ض َ

أما إلضابط إلفقه  ل يشي  للدليل  ومثاله : " إلشك بالتماثل كالعلم 

 بالتفاضل " . 

 

 

 

  

وفيما يتعلق " إلموضوع هو ما يتكلم فيه ويبحث فيه هذإ إلعلم " ، 

فموضوع إلقوإعد إلفقهية إلقضايا إلكلية من ،  بالقوإعد إلفقهية خاصة

ها على حكم إلفروع إلفقهية أو أن نقول موضوع إلقوإعد 
ُ
حيث دِللت

 من حيث إستخرإجه من إلقوإعد .  إلفقهية ؛ إلقوإعد وإلفقه
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ة تستفاد عند درإستها ومنها :  للقوإعد إلفقهية ثمار كثي   

عية من هذه إلقوإعد .  -1 معرفة وإستخرإج إلأحكام إلشر  

حصر مسائل إلفقه بجمع إلفروع وإلجزئيات تحت إلقاعدة ،ف  بدل  -2

ل على أن يشتغل بحفظ إلجزئيات يشتغل ب
ِّ
سَه

ُ
حفظ إلكليات ، فهذإ ي

 طالب إلعلم حفظ إلعلم وفهمه . 

  تطبيق  -3
 
  قدرة علمية ف

ة فقهية ؛ يعت 
َ
ك
َ
ن عند إلمتعلم مَل وِّ

َ
ك
ُ
أنها ت

  مسائل 
 
  إلمسائل إلفقهية فيستطيع أن يتكلم ف

 
إلقوإعد وإلجتهاد ف

حسنه بن
ُ
اء إلعلم بعد أن يتعلم هذه إلقوإعد إلفقهية ، فيتكلم فيما ي

تعلمه لهذه إلقوإعد إلفقهية .   على  

  فتاوإه ويضبط كلامه ول يضطرب ،  -4
 
أنها تجعل إلفقيه ل يتخبط ف

  عليها إلمسائل وتكون أساسا لفتوإه ويكون تطبيقه 
فالقاعدة لما يبت 

 للقاعدة صحيحا ؛ فإنه تنضبط فتاوإه 

يع ومقاصده فتدرك لماذإ إجتمعت هذه  -5 معرفة أسرإر إلتشر

  هذإ إلحكمإ
 
. لمسائل كلها ف  
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عية ،إلقوإعد إلفقهية     نسبتها من إلعلوم إلشر
 
ض
َ
ها  أي فضل هذإ وَف

ُ
ل

ف إلفقه  فه بمعرفة سرر ف إلعلوم ، ويظهر فضله   وسرر  إلعلم هو من أسرر

 

 

 

  

ِ  إلذي أول من تك
خ  ر 
َ
  علم إلقوإعد إلفقهية ؛ هو أبو إلحسن إلك

 
لم ف

مات سنة أربعي   بعد إلثلاث مائة هجرية  ، وأول ما جمع تسعًا وثلاثي   

، وأما أسماؤه فيعرف  -رحمه الله تعالى  -قاعدة على مذهب أئ   حنيفة 

 علم إلقوإعد إلفقهية ، بــــ : 

ات إلفقهية ،  -1 يَّ
ِّ
ل
ُ
 علم إلك

 علم إلقوإعد ،  -2

 علم إلأشباه وإلنظائر .   -3

مدت  مصادره من إلكتاب وإلسنة وآثار إلسلفِ إلصالح وأقوإل 
ُ
وقد إست

 إلأئمة إلمجتهدين مع إللغة إلعربية . 
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 ؤذإ كانت نصَّ دليلٍ أو محلَّ ؤجماعٍ ية يمكن  إلستدلل بالقاعدة إلفقه 

 وتنقسم إلقوإعد إلفقهية ؤلى قسمي   :  

 على إلدليل إلخاص بها ، فمثال  -1 
ٌ
ة قوإعد فقهية ه  نصُّ دليلٍ أو مبنيَّ

إر " .  َ ِ
 ض 
َ
رَ وَل َ

 ض َ
َ
  ه  دليل قولهم : " ل

 إلقاعدة إلفقهية إلت 

 على
ٌ
ة   ه  مبنيَّ

 ومثال إلقاعدة إلفقهية إلت 
ُ
 إلدليل قولهم : " إلمشقة

:  -تعالى  -تجلب إلتيسي  " ، لأنها مبنية على مثل قوله 

 -صلى الله عليه وسلم  –، ومثل قوله  

وإ ُ عَشِّ
ُ
وإ ول ت ُ شِّ

َ
 : " ي

 على أقوإل إلعلماء وإجتهادإتهم فه  ليست  -2
ٌ
ة إلقاعدة إلفقهية إلمبنيَّ

  إجتهد فيها إلعلماء . 
 بدليل وؤنما ه  تجمع إلمسائل إلت 
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  يعتي  تعلمها فرض كفاية ؤذإ  
علم إلقوإعد إلفقهية هو من إلعلوم إلت 

قام به إلبعض سقط إلإثم عن إلباقي   ، غي  أن أهل إلعلم يوجبونه على 

  فتاوإهم ،إلقضاة وعلى إلفقهاء إلمفتي   ؛ ح
 
 ت  ل يتخبطوإ ف

  إلقوإعد إلمستنبطة وإلمستخرجة 
 
وأما مسائله فإن هذإ إلعلم  يبحث ف

 من إلأدلة وتطبيقاتها على إلمسائل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 
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ِ " ؛ وهذإ منه إقتدإءً  -رحمه الله تعالى  - إبتدأ إلسعدي 
ه
 للَّ

ُ
مْد

َ
بــِـ" إلح

إلذي إبتدأ بالفاتحة  -عز وجل  -وتأسيًا بكتاب الله 

ي   ي خطبةإلحاجة  ، و صلى –وسنة إلنب 
 
 الله عليه وسلم ف

وصف إلمحمود بالوصف إلجميل مع محبته وتعظيمه ،    هو 
ُ
مْد

َ
وإلح

سبحانه  -ولذلك إلحمد لإ يكون ؤلإ لله ؛ وقولنا  إلحمد لله أي أنه 

ة . مستحق  -وتعالى   إلحمد وقد دلت على هذإ  آيات كثير
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ي نظم إلناظم وإصفا لله سبحانه وتعالى : إلعلىي إلأرفق
 
ي قوله  جاء ف

 فف 

 بالعلو إلتام  -عز وجل  -ؤِثبات صفة إلعلو لله  
ٌ
والله موصوف

ي 
بعلوِّ إلذإت وبعلوِّ إلقدر وبعلوِّ إلقهر ؛ فهذه أنوإع إلعلو إلثلاثة إلب 

عية .   دلت عليها إلنصوص إلشر

ي قوله 
 
هذإ من باب إلؤخبار وليس من باب إلتسمية  : وف

 وتعالى  -أي أنه   فالأسماء توقيفية ومعب  إلأرفق
ُ
كما وصفه   -سبحانه

:  -عليه إلصلاة وإلسلام  -نبينا إلكريم 
فأفعاله كما قال إلسعدي : -سبحانه وتعالى  -، فهو  ي أفعاله " "

 
 رفيق ف

 .رفق على غاية إلمصالح وإلحكمة 

 

 

 

كما ذكر إلعلامة إبن سعدي  ، جامع إلأشياء   –الله سبحاه وتعالى  

                                                           
 . 3952( إلرإوي : عائشة أم إلمؤمنير  ، إلمحدث : مسلم ، إلمصدر : صحيح مسلم ، إلجزء أو إلصفحة :  1
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ي كونهم خلقه ومفرقها 
 
ه  -سبحانه وتعالى  -فالخلق يجتمعون ف

ّ
وأن

ي إلأشكال وإلصور وإلطول  -أي بير  خلقه  -رزقهم وفرّق بينهم 
 
ف

 وإلقصر وإلسوإد وإلبياض. 

 

 

 

ا لله 
ً
اظم وإصف

ّ
: -عز وجل  -قال إلن

أما إلنعم فمفردها   

ا أو معب  وأما   نعمة  ا أو سرورًإ حسًّ
ً
 كل ما يجلب للإنسان فرح

ءإلحكم فهي جمع لحكمة  ي
ي موضعه إلمناسب  وضع إلشر

 
ف  

 إللائق به . 
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ي صلى الله عليه وسلم أي   إلصلاة على إلنب 
على ثناؤه  سبحانه  معب 

ي إلملأ إلأعلى ،  -صىل الله عليه وسلم  –عبده ونبيه محمد 
 
  ف

ُ
فشَ و لإ ت

 إلصلاة بالرحمة لثلاثة أمور : 

ي قوله  
 
أن الله تعالى غاير بينهما ؛ أي بير  إلصلاة وإلرحمة كما ف أولإ : 

 :  

 لكل مسلمٍ .   
ٌ
وع ي :  أن سؤإل إلرحمة مشر

 
إلثان

   
ٌ
ء وأما صلاته فهي خاصة ي

أن رحمة الله عامة وسعت كل شر إلثالث : 

 . -رحمه الله تعالى  -بخوإص عباده كما أفاده إبن قيم إلجوزية 

 

 

 وآله وصحبه إلأبرإر     -رحمه الله تعالى –قال إلناظم 

 إلحائزي مرإتب إلفخار . 

ي بمعب   
 
ي أنها تأن

 
ي بمعب  إلقرإبة و إلثان

 
لها معنيان إلأول أنها تأن
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صلى الله عليه  -؛ أي أتباعه  إلأتباع وإلمرإد بهم هنا إلأتباع 

 . -وسلم 

 جمع صاحب .  

ي    ي إلنب 
ا به ومات  -صلى الله عليه وسلم  -هو من لف 

ً
مؤمن

 على ذلك . 

ي ذكرها إلشيخ حفظه الله  
ي إلجمع بير   -وأما إلفائدة إلب 

 
فهي  أن ف

ي  صلى الله عليه  -إلصحب وإلآل مخالفة للمبتدعة لأنهم يوإلون آل إلنب 

 -رضوإن الله عليهم  -ولإ يوإلون صحبه  -وسلم 

 

 

 

 

 

نعِم الله ؤن 
ُ
ي ي
  ما يمن الله به عليك ومن أفضل إلنعم إلب 

من أفضل إلمِي َ

ي إلدنيا ، علمٌ نافع وهو إلذي يزيل عنك 
 
بها على عباده ؛ إلعلم إلنافع ف

 إلشك وإلدرن . 

ع هو ما أزإل عن إلقلب شيئير  : وضابط إلعلم إلناف 

ورِث إلشك وذلك باليقير  وبالتمسك بالم 
ُ
ي ت
نهج إلشبهة إلب 
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ي إلصحيح . 
لف   إلسه

ثبِط إلبدن عن 
ُ
رَن إلقلب وقسوة إلقلب وت

َ
ورِث د

ُ
ي ت
 إلشهوة إلب 

 إلطاعات ويكون بالؤيمان إلتام . 

 

 

 

 

ي قلبه من شهوة أو معب  قول إلناظم تنسك 
 
د لله فأخرج ما ف عبه

َ
أي ت

شبهة وأصبح قلبه نظيفا فأقبل على إلعلم فأثمر إلعلم إلنافع وإلعمل 

 . إلصالح

 

 

 

 

إلمطلوب هو رضا الله عز وجل  إلموصل للجنة  وأما ذووإ  إلقلوب   

ي ليست فالمقصود بهم 
ة وإلعقول إلمستقيمة إلسليمة وإلب  إلحيه
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ي تبصر إلحق ولإ تعمل به 
متحجرة أو متعصبة ولإ إلقلوب إلعمياء إلب 

وتدعو ؤلى إلباطل وتحارب لأجله وليست تلك إلقلوب إلميتة مع 

ي لإ تبصر إلحق . إل
 عقول إلمغطاة إلب 

 

 

 

ي طالب إلعلم بالتعلم وإلعمل إلصالح وإلعلم إلنافع وهذإ إلجهد له 
يرتف 

ي طلب إلعلم وبالتالىي يبتعد 
 
ثمار دإنية تجعل إلمرء يعلو وتزدإد مرتبته ف

إلذين سبقونا من إلعلماء و عن إلجهل وإلتخبط وأما إلموفقون فهم 

 .إلسلف إلصالح ممن قبلهم 

 

 

 

 



 

 

1 



 

 

2 

 

 والنية لغة هي : العزم والقصد . 

ي الإصطلاح : النية معناها العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله ؛ أي 
 
و ف

 : عزم القلب وقصده لفعل عمل معي   

 

 

لزم من عدمه العدم ولإ   
َ
ط  كما عرفه الأصوليون هو ما ي الشر

 عدم لذاته . يلزم من وجوده وجود الحكم ، ولإ 
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 قسم العلماء الأعمال إلى نوعي   هما : 

ي فعل -1
 
لب فعلها ، وهذه لإبد ف

ُ
ها أو عند فعلها من النية ، أعمال ط

ي على النية . 
 فصلاح العمل وفساده مبن 

ط لها النية ، لكن لإ يؤجر المسلم  -2 لب تركها وهذه لإ تشتر
ُ
: أعمال ط

 إلإ إذا نوى . 

  

 

 

ي كتب الفقه أمران هما  : 
 
 يراد بالنية ف

 أولإ : تميت   العبادات عن العادات . 

 . ت   العبادات بعضها عن بعض ثانيا : تمي
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وط النية كما بينها العلماء   شر

 الؤسلام ، وضده الكفر  أو الردة .  -1

 التميت    -2

ا أو لإ -3
ً
 العلم بالمنوي من حيث كونه عبادة أو لإ ، فرض

ا مستمرًا بالفعل -4
ً
 الجزم بالمنوي ؛ بأن يكون عازما قاصد

ي بمناف للنية -5
ر
 أن لإ يأت

 

 المصلحة لغة هي : المنفعة ، وضدها : المفسدة . 

ي قصدها الشارع لعباده 
والمصلحة اصطلاحا عند الفقهاء : هي النر

لحفظ الدين والنفس والعقل والنسب ويعتر عنها بالعرض والمال . 

ي تسمى 
وريات الخمسة : الدين والنفس والعقل وهذهـ النر بالض 

 والنسب والمال . 
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عية إلى ثلاثة أقسام هي :   قسم العلماء المصالح الشر

ورية ، ومصلحة حاجية ، ومصلحة تحسينية .   مصلحة ض 

عت لقيام أمر الدين والدنيا جميعا ال - ي شر
ورية : فهي النر مصلحة الض 

 وهي ما سبق من حفظ الدين والنفس والعقل والنسب والمال  . 

عها الله -و ي شر
 -عز وجل  -ما المصلحة الحاجية : قالوا : هي النر

ف كالفطر للمسافر والقض والفطر للحامل والمرضع 
َّ
ل
َ
ا على المُك

ً
تخفيف

في   ، وتكون المصلحة ، ففيها توسع
َّ
ل
َ
ة ورفع للحرج والمَشقة على المُك

بات .  ي العبادات والمعاملات والعادات كالصيد والتمتع بالطيِّ
 
 الحاجِية ف

عت لتحسي   الدين وتجميله  -
ي شرُ
المصلحة التحسينية : هي النر

ي 
 
وتكميله ، وهي العمل بما يليق من المحاسن والأخلاق وتجنبُ ما يناف

 . مروءةالعقل وال
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لمصالح باعتبار حجيتها إلى ثلاثة أقسام سم أهل العلم اق

 وهي : 

ة ، والمصلحة الملغاة ، والمصلحة المرسلة .   المصلحة المعتتر

ي الأدلة من الكتاب 
 
ي جاءت ف

ة : وهي النر القسم الأول : المصلحة المعتتر

ي 
والسنة ؛ اعتبارها وأعمالها فهذه حجة باتفاق أهل العلم ، وهي النر

ي الأدلة ال
 
صَّ عليها ف

ُ
عية . ن  شر

ي المصلحة الملغاة : وهي المخالِفة لأدلة الكتاب والسنة ، 
 
القسم الثات

 باطلة بالإتفاق ولإ سبيل لقبولها مهما ألبست لباس 
ٌ
فهذهـ مصلحة

ها من البدع وعليه المصلحة المُلغاة أي  المصلحة ؛ كبدعة المولد أو غت 

ي  ي عهد الننر
 
 -يه وسلم صلى الله عل -البدعة يكون مقتضاها موجودا ف

 ولم يفعله

القسم الثالث المصلحة المرسلة : وهي المصلحة المسكوت عنها وهي 

ي  ي عهد الننر
 
ي لفعلها غت  موجودٍ ف ِ

ي يكون المُقتض 
صلى الله عليه  -النر

ة والمصلحة المرسلة ،  وسلم وهذا الفرق بي   المصلحة المعتتر

ع ما يدل عليها  ي الشر
 
ة جاء ف فيف المشقة مثل : تخ -المصلحة المعتتر

على المسافر بالفطر ، وعلى الحامل والمرضع بالفطر ، وأما المرسلة 

 فهي المسكوت عنها . 
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جة عند العلماء ، عند مالك وأحمد ، ولذلك قال  
ُ
المصلحة المرسلة ح

وط وهي :  عمل بالمصالح المرسلة إلإ بشر
ُ
 العلماء : " لإ ي

ب على الظن وجود هذه المصلحة أن  -1
ُ
غل
َ
ي  -ي

عاة .  -يعن 
َّ
 ما تكون مُد

وريات : الدين والنفس والعقل   -2 راعي الض 
ُ
أن تكون المصلحة ت

 والنسب والمال. 

 أن تكون هذه المصلحة متفقة مع قواعد الدين وأصوله .  -3

نة والؤجماع .  -4 عارض هذه المصلحة الكتاب والسُّ
ُ
 أن لإ ت

ي العبادات ؛ لأن العبادات توقيفية ،  أن لإ تكون -5
 
 هذه المصلحة ف

رات كالمواريث .   -6
َّ
د
َ
ي المُق

 
 أن لإ تكون ف

  أن تكون المصلحة عامة وليست خاصة .  -6

 

 

ي المجتمع المسلم 
 
ي تقع ف

الحوادث والنوازل هي الأمور النر
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ي  ي عهد الننر
 
ع ف

َ
  -صلى الله عليه وسلم  -ولم تق

ُ
ه يحتاج

ّ
فهي نازلة أي أن

 . إليها عامة المسلمي   ليس الخاصة

 

 
 

 

 

ومعن  قاعدة " درء المفاسد مقدم على جلب المصالح " :  

فسدة  ؛ فإن أنه إذا تعارض فعلان أحدهما يجلب مصلحة والآخر يدرأ م

ب الخمر فإن الله ذكر  درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ، مثل شر

ة أشد من المصلحة ،  ي الخمر مض 
 
ب الخمر منفعة  ولكن ف ي شر

 
أن ف

ب الخمر لمفسدتها وأما المصلحة فلا تعتتر ولإ  فهنا يقال : لإ تشر

  يلتفت لها . 
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 المراد بالتعسير : الشدة وعدم الليونة

 من حكمة الله ورحمته  ومعنى قاعدة 
َّ
أن

يسر 
ُ
فُ وت

ِّ
خف

ُ
يعة ت  السرر

ّ
ءٌ من العسر فإن ي

بعباده أنه إذا حصل لهم شر

لهم ، والمشقة هي العسر والعناء الخارجان عن حد العادة والاحتمال 

يُسْرَ وَ  -عز وجل  -ومن أدلتها قوله 
ْ
مُ ال

ُ
 بِك
ُ
ـه
َّ
 الل
ُ
رِيد

ُ
مُ : ﴿ ي

ُ
 بِك

ُ
رِيد

ُ
 ي
َ
لا

عُسْرَ ﴾ وقوله 
ْ
 :  -صلى الله عليه وسلم  -ال

 



 

 

3 

 

 

ي تحقق قاعدة 
للعبد  ضابط المشقة الن 

 : يتضح من خلال نوعي المشقة 

ي  
ى
 لا تنفك العبادة عنها غالبًا مثل مشقة الصوم ػ

ٌ
مشقة النوع الأول : 

عي أيام الحرّ  
ي التكليف السرر

ى
ة لا تناػ

ّ
 ، وهذه مشق

ّ
، ومثل مشقة الحج

وجِب التخفيف . 
ُ
 ولا ت

 عنها العبادات غالبًا والأصل أنها لا تلازم  
ّ
 تنفك

ٌ
مشقة ي : 

ى
النوع الثان

 كخوف الهلاك عند الاغتسال فإن 
ً
 عظيمة

ً
ة
ّ
العبادة ، فإن كانت مشق

ي تجلب التيسير 
ي  وبالتالي هذا ضابطهذه المشقة هي الن 

المشقة الن 

ة ) المشقة تجلب التيسير ( تندرج تحت قاعدة 
ّ
، أما إن كانت المشق

ي الرأس أو سوء مزاجٍ خفيف ق
ى
 صداع ػ

ى
الوا : فهذا لا أثر خفيفة ؛ كأدن

له ولا التفات إليه ؛ لأن تحصيل مصالح العبادات أول من دفع هذه 

ي لا أثر لها . 
 المفسدة الن 

 

 

 

 الرخص سبعة أنواع :  :

 رخصة إسقاطٍ  -1

 رخصة تنقيصٍ  -2
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 رخصة إبدالٍ  -3

 رخصة تقديمٍ   -4

5-  ٍ  رخصة تأخير

 رخصة اضطرارٍ  -6

7-  . ٍ  رخصة تغيير

 

 

 

أن هذا يختلف باختلاف بعض الواجبات فإن الواجبات على 

ى :   نوعير

ض   بَعَّ
َ
ت
َ
وإنما هي جزء واحد فإذا عجز العبد  واجبات لا ت النوع الأول : 

 عن بعضه سقط الجميع ومثال ذلك : عتق الرقبة . 

فعَل بعضهما  
ُ
ض ؛ أي ي بَعَّ

َ
ت
َ
ض ومعنى قولهم ت بَعَّ

َ
ت
َ
واجبات ت ي : 

ى
النوع الثان

عي . 
ا على الوجه السرر

ًّ
ك بعضها ويكون العمل مُؤد َ ي 

ُ
 وي
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ورة  ي لا هي ال الضى
حاجة الشديدة والمشقة والشدة الن   : 

ً
لغة

ع لها . 
َ
 مَدف

ورة هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو  وأما  الضى ا : 
ً
اصطلاح

رٍ أو أذى بالنفس أو بالعضو  المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضى

 أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال . 

 

 

وهذه القاعدة كما قال أهل العلم  

ي معظم أبواب الفقه من معاملات وعقوبات وأقضية بل حن  
ى
تدخل ػ

 والعبادات 

ى  حصول الجزم أو  العلم وزوال الشك و  والمراد باليقير  : 
ً
ا : لغة

ً
اصطلاح

ء أو عدم وقوعه , فالظن الغالب لما كان الظن الغالب ب ي
وقوع الشر

ى .  عطي حكم اليقير
ُ
 للشك أ

ً
 مقابلا
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دد   ى الوقوع  ،  أما الشك : فهو مطلق الي  تردد الفعل بير  
ً
ا : لغة

ً
واصطلاح

 وعدمه . 

 

 

 

ي العبا
ى
ي ثلاثة مواضع : الشك ػ

ى
ت إليه ػ

َ
لتف
ُ
 دة لا ي

الأول :  بعد الفراغ من العبادة .  

ي :  إذا كان وهمًا .  
ى
الثان

الثالث :  إذا كير مع الإنسان .  

فإنه لا يلتفت إل هذه الشكوك والظنون ،  

ي  
ي ينبغى

وهذه قاعدة من القواعد الفقهية المشهورة والن 

 أن يعيها وأن يفهمها .  للمسلم
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طلِقون الاستصحاب على عدة أقسام وهي : 
ُ
 الأصوليون ي

ي يعملون بالنص حن  يقفوا  -1
استصحاب النص إل ورود الناسخ : يعنى

على دليل ينسخه فإن لم يقفوا على دليلٍ استصحبوا النص ومعنى 

عمَل بالدل
ُ
عي ما استصحبوا النص : أي عملوا به لأنه الأصل أن ي

يل السرر

 لم يثبت أنه منسوخ  . 

ي التخصيص والتقييد : فإذا  -2 
 
استصحاب العموم والإطلاق حن  يأن

ا أن 
ً
ا عملوا بعمومه وعملوا بمطلقه استصحاب

ً
جاء النص عامًا أو مطلق

ء  ي ي الأدلة المطلقة الإطلاق حن  يج 
ى
ي الأدلة العموم ، والأصل ػ

ى
الأصل ػ

 تخصيصها أو تقييدها . 

ع على ثبوته الأص -3 ل استصحاب الحال : وهو لزوم حكمٍ دل السرر

 دل على طهارة الماء فنحن نعمل بهذا الاستصحاب . 
ً
ع مثلا  فالسرر
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:  -عز و جل  -دليل طهارة المياه : قول الله 

:  -صلى الله عليه وسلم  -وقوله 

ي  :  -صلى الله عليه وسلم  -ودليل طهارةِ الثياب : ما جاء عن النن 

:  -صلى الله عليه وسلم  -ودليل طهارة الأرض و الحجارة : عموم قوله 

  

 

 

 

ء  ي
معنى العبادات توقيفية : أن العبد يتوقف ولا يعمل بالشر

ع وعليه  ي السرر
ى
ع من العبادات إلا ما جاء ػ َ سرر

ُ
حن  يقف على دليله فلا ي

ب بالدليل وهذه القاعدة تسد باب البدع 
َ
طال

ُ
 بعبادةٍ ي

 
من أن

:  -يه وسلم صلى الله عل -والمحدثات ودليل هذه القاعدة قوله 

ى :   طير قبل العمل إلا بسرر
ُ
 إذ لا ي

:الأول   . -عز وجل  –الإخلاص لله   
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ي   ي :  . -صلى الله عليه وسلم  -المتابعة لسنة النن 
ى
والثان

 

 

 

 

 



 

1 
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 حكم  
ُ
ء تأخذ ي

 إلوسيلة ؤلى إلش 
ّ
معنى هذه إلقاعدة : أن

  إلمقصد ويعبِّر عنها أهل إلعلم بقولهم : 

ء إلمرإد  و  ؛جمع وسيلة    ي
ل بها ؤلى إلش  توصَّ

ُ
ي ي
:وسَائِلُ إل هي إلطريقة إلن 

ف من جمع مَقصَد ؛ وإلمَقصَد هو إلأمر إلذي يقصده إلمُ  
َّ
كل إلمقاصد : 

 . فعل وإجبٍ أو مسنونٍ أو محرمٍ أو مكروهٍ أو مباح

كمَل إلعمل ؤلإ بها مثل  
َ
ي لإ ي

مَات للأعمال إلن  مر
َ
إلمُت إلزوإئد إلمرإد بها : 

 . إلرجوع من إلصلاة
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ي تنقل إلدعوة وتوصلها  ائلبالوسمرإدك ؤذإ كان  
إلأمور إلن 

فهذه إجتهادية ؛ للناس ؛ من مذياع أو تسجيل أو كتابة أو نحو ذلك

وأما ؤذإ أردت بوسائل إلدعوة أي  بمعناها إللغوي ، ائللأنها وس

.بطريقتها وطريقة دعوة إلناس ؛ فلا شك أنها توقيفية

  

 

هذإ إلبيت يتبع  قال إلناظم : 

ومعناه أن إلخطأ وإلؤكرإه وإلنسيان قاعدة 

طِئ غبّْْ 
ْ
تب عليها ؤثم ؛ لأن إلمُخ عية لإ يبّ  عند إرتكاب إلمخالفة إلش 

اسي غفل حن  فاته إلعمل ، وهذإ 
َّ
رَه لإ ؤرإدة له ، وإلن

ْ
أي  -قاصدٍ ، وإلمُك

ي إلؤثم 
 بحق الله أو بحق س -نفى

ٌ
وإءٌ كان إلأمر أو إلمخالفة متعلقة

ي حق إلآدمييْى يثبت إلبدل 
ى
-إلعِوَض وإلضمان  -إلآدمييْى ؤلإ أنه ف
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 : هو مقابلٌ للصوإب 
ً
 . إلخطأ لغة

ا : هو وقوع إلفعل أو إلقول من إلؤنسان على خلاف ما يريد  
ً
وإصطلاح

:  -سبحانه و تعالى  -ودليله عموم قوله 

صلى الله عليه  -ما جاء عنه و ،  لإ يؤإخذنا بالخطأ وإلنسيانأي  

 :  -وسلم 

 

 

 

أن لإ يمكنه  إلؤكرإه حمل إلغبّْ على ما لإ يرضاه ، ومحله

ه  :  -عز وجل  -قوله وإلدليل إلفرإر أو دفع ش 

وإلحديث : 

وط تحقق إلؤكرإه     :وش 

 قادرًإ على تنفيذ ما هدد به 
ُ
رِه

ْ
ط إلأول :  - . أن يكون إلمُك إلش 

رِه سيفعل ما هدد  
ْ
رَه أن إلمُك

ْ
غلِب على ظن إلمُك

َ
أن ي ي :  -

ى
ط إلثان إلش 

 . به
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ي لو  
 فعله يعنى

ْ
رَه

ْ
رَه عليه يشق على إلمُك

ْ
أن يكون إلمُك ط إإ - لثالث : لش 

ء لإ يشق عليه ي
مره بش 

ُ
 . أ

ا و 
ً
 أيض

ً
 ليس مستقبلا

ً
 .أن يكون إلؤكرإه بغبّْ حق وأن يكون إلؤكرإه حالإ

 وإلؤكرإه على نوعيْى : 

ئ إلؤكرإه إلتام  ؛ ويسميه إلفقهاء إلؤلجاء أو ؤكرإه إلمُلجِِ لأول : إلنوع إ -

أهل إلعلم وهو أن  يكون لإ إختيار للإنسان فيه ولإ قدرة ، فهنا باتفاق 

ءٌ  ي
رَه س 

ْ
تب على إلمُك . أنه لإ يبّ   

إلؤكرإه إلإختياري وهو إلذي يكون للإنسان فيه إختيار  ي : لنوع إإ -
ى
لثان

ي حق إلبش  . 
ى
 وفيه ما سبق من عدم إلؤثم وإلضمان ف

 

إلعُرف  ومعنى  ة : هذإ إلبيت متعلق بقاعد 

ءٍ ويتعارفون عليه ي
ي إلناس يتتابعون على فعل س 

 : إلتتابع ؛ يعنى
ً
 .  لغة
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ا لإ يخالف   رْكٍ إعتاد إلناس عليه مِمَّ
َ
ا : كل قولٍ أو فعلٍ أو ت

ً
وإصطلاح

ع .  إلش   

عمَل ب و  
ُ
ع ؤليه العرفي

َ
رج
ُ
م به وي

َ
حك

ُ
عية لم  ؤذإ جاءت أي ي  ش 

ٌ
مسألة

ا ؛ لأن إلقاعدة عند 
ً
ا لغوي

ً
عيًا وليس لها معن ا ش 

ً
 فيها معن

ُ
ع
ى إلش ّ بيْر

ُ
ي

؛  إلعلماء : 

ي 
ى
عي فلا يجوز حمله على معنى لغوي ولإ عرف

لم  ؤلإ ؤذإ  أي بالمعنى إلش 

ي إللغة 
ى
إ ومعنى ف

ًّ
رف إلناس وما نجد له حد

ُ
فإننا نرجع للعُرف أي ع

. تعارفوإ عليه   

 

 

 إلدليل على قاعدة 

:  -عز وجل  -قول الله  

 لهند بنت عتبة :  -صلى الله عليه وسلم  -هولق و 

ي الله  -وقول إبن مسعود   
رصى

 :  -عنه 

وط   عمل به بش 
ُ
 : وإلعُرف ي
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ُ
ي أن يكون إلعُرف أن يكون إلعُرف

إ أو غالبًا ؛ يعنى
ً
رد
َّ
مُط ط إلأول :  إلش 

ق  مستمر ومُطبَّ
ٌ
رف

ُ
ا خاصًا ؛ فهو ع

ً
رف
ُ
 . يطبقه كثبٌّْ من إلناس وليس ع

ي إلتصرف أن 
ى
 تحكيمه ف

ُ
ات قائمًا عند يكون إلعُرف إلمرإد ي : 

ى
ط إلثان إلش 

ي 
 لإبد أن يكون قائمًا،بل يكون إلعُرف قديمًا لإ ؤنشائها ؛ يعنى

ً
أي معمولإ

إ حينها . به مستمرًّ 

ي  
ى
ي إلعُرف تعطيلٌ لنصٍّ ثابت ، أو لأصلٍ ف

ى
أن لإ يكون ف ط إلثالث :  إلش 

عي 
يعة ولذلك لإ عبِّة بالعُرف ؤذإ خالف إلنص إلش  إلش 

ين 
َ
 بخلافه من أحد إلمُتعاقد

ٌ
 تصريح

َ
عارِض إلعرف

ُ
أن لإ ي ط إلرإبع :  إلش 

أي فعل  فعل ،   أي إلذي إستعجل    ور : إلمُعَاجِلُ : 
ُ
ظ
ْ
إلمَح

م بْلَ آنِهِ : أي قبل وقته وحينه،   إلمُحرَّ
َ
  ،   ق

َ
اءَ :  . عأي قد رَج

َ
 ب
ْ
د
َ
ق

وقِب بحرمانه وهذه 
ُ
ء قبل أوإنه ع ي

ومعنى إلبيت أن من إستعجل إلش 

ا : 
ً
إلقاعدة يقولون فيها أيض

 يقولون : 
ً
وأيضا
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م وإلمرض إلصحيح  
ُ
 إلسُق

ّ
 :  . مأخوذ من إلصحة وهو ضد

ً
لغة

طلق على إلعبادإت وعلى إلمعاملات  
ُ
ع : وإلصحة . ت ي إلش 

ى
ف

ؤذإ أجزأت و أبرأت إلذمة وأغنت عن إلقضاء   - ي إلعبادإت 
ى
:فالصحة ف

وط حكمنا بصحة إلعبادة  أي ظاهرًإ  -وإلؤعادة ، فإذإ توفرت هذه إلش 

ت إلذمة  -
َ
رئ
َ
وط وإنتفت إلموإنع فقد ب  وأمرها ؤلى الله فإذإ تحققت إلش 

تكون بالقيام بمقتضيات إلعقد وعدم   ي إلمعاملات :  -
ى
أما إلصحة ف

عية  . مخالفتها للنصوص إلش 

 

  إلدليل على قاعدة   

:  -صلى الله عليه وسلم  -هو قول إلننِي 

وإلبيت إلذي يدخل ضمنها : هو قول 

: - رحمه الله تعالى -إلناظم 
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 واحدة العموم ع
ً
ن : هو شمولُ اللفظ لجميع أفراده دفعة ند الأصوليي 

ا بقولهم : اللفظ 
ً
ف أيض عرَّ

ُ
ي يدخل فيه كل أفراده وي

بلا حصر ؛ يعنن

 . 
ُ
 له

ُ
 لجميع ما يصلح

ُ
 المُستغرِق
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ي 
فنْ
َّ
ي سِيَاقِ الن ِ

ن
 ف

ُ
كِرَات

َّ
 معنن قاعدة والن

يِ                                      
ْ

ه
َّ
وْ سِيَاقِ الن

َ
عْطِي العُمُومَ أ

ُ
 ت

ي دلت على العموم 
ي سياق النفن

ن
ي سياق النهي أو ف

ن
كرة إذا جاءت ف

ّ
أن الن

ء .  ي
ء ؛ أي يدخل فيها كل ش  ي

 والشمول ، يشمل كل ش 

 

 

 

ي وا  ههي ، وا  استفهام ، و النكرة سياق ال  :
ثباات هو لي  بنفن

ي حالةٍ واحدة وهي اا متنان ، مثل 
ن
 ف
ّ
ي سياق الثباات ا  تفيد العموم إا 

ن
ف

ورًا ﴾ .  –عز وجل  –قوله 
ُ
ه
َ
مَاءِ مَاءً ط  السَّ

َ
ا مِن

َ
ن
ْ
ل
َ
ز
ْ
ه
َ
 : ﴿ وَ أ
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ي : 
ا ، الحكم التكليفن

ً
 : القضاء والمنع واصطلاح

ً
الحكم لغة

ك أو الفعل  ن من حيث التر هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفي 

ا : م
ً
عرف بها وأما الحكم الوضعي اصطلاح

ُ
ا جعله الشارع علامات ي

ي من أسااب ومواهع وصحةٍ وفساد  . 
 وجود الحكم التكليفن

ا : ما يلزم 
ً
ي اللغة : العلامة واصطلاح

ن
ط ف طٍ ، والش  وط : جمعُ ش  الش 

 من عدمه العدم ، وا  يلزم من وجوده وجود ، وا  عدم لذاته . 

م ، وا  يلزم من المواهع : جمع ماهع ، والماهع ما يلزم من وجوده العد

 عدمه وجود وا  عدم لذاته  . 

ن  يل الحكم العام بالكفر أو باا بتداع أو بالفسق على المعي َّ ن
تتن

وط  وهي :   له ش 

ع على أن العمل هذا حكمه .   الأول : دا لة الش 

ي 
ن
ن ، وحنر هطاق هذا الوصف ا بد من  الثان : اهطااق الوصف على المعي 

وط :   توفر الش 
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ا . 
ً
 بالغ

ً
 ؛ التكليف : أن يكون عاقلا

ً
 أوا 

 ثباهيًا ؛ اا ختيار : فيخرج المكره . 

ا ؛ التذكر : فيخرج الناشي ، فيخرج المخطئ . 
ً
 ثبالث

 خامسًا : العلم بما توجاه مخالفتهم للحكم

  عقله االبسادسًا : أا  يغلب على

وط : أا  يكون عنده تأويل سائغ .   ومن الش 

 

عل له " من 
ُ
يعضد قول الفقهاء " إذا أدى ما عليه وجب ما ج

مَلْ 
َ
 ع
ْ
يْهِ مِن

َ
ل
َ
 بِمَا ع

رَ
ن
َ
 أ
ْ
 المنظومة هو قول الناظم : وَمَن

 العَ                                                  
َ

لى
َ
 ع
ُ
ه
َ
 مَال

َّ
ق
َ
ح
َ
دِ اسْت

َ
 مَلْ ق

ي  ره  -صلى الله عليه وسلم  -و ودليلها حديث النن 
ْ
جِت  أج

َ
وا الأ

ُ
ط
ْ
: ) أع

ه ( ويفهم من القاعدة هذه أو من هذا الايت أن من 
ُ
رَق
َ
اْلَ أن يجِفَّ ع

َ
ق

ا ، وأن من أخل به وهقص فإهه يستحق بقدر 
ً
لم يأت به فلا يستحق شيئ

 ما عمل وينقص منه بقدر ما أهقص . 
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بضم ِّ القاف الإسهام ليخرُج المبهم ، والقرُعة هي الاختيار  " :القرُْعَةُ "

 .و قالوا : هي تمييز نصيبٍ موجود بإلقاء السهام 

 . وفائدتها قطع الخصومة أو لإزالة الإبهام 

تستعمل في تمييز المبهم غير المعيَّن أو في تمييز المستحق عند  و 

.التزاحم



 

 

3 

 

 

وشرط الإبهام : ألا ، المبهم المراد به ضد التعيين ، وهو الخفاء والجهالة

 . بعينهيكون عيَّنه أو قصد أحدًا 

 

 
 

   

التزاحمِّ اجتماع شيئين فأكثر  " عندَ التزاحمَ في الحقوقِّ " :  ال المصنفق

 . في شيءٍ لا يمكن فعلهما معاً

كأن يترشح للإمامة اثنان تستوي وقوله " في الحقوق " أي في الحقوق 

 . التساوي في الصفات وشرط هذه الحالةصفاتهما فيقُرعْ بينهما 

 

 
 

 

 



 

 

4 

وإنْ في شرحه لقول الناظم :  –حفظه الله تعالى  –قال الشيخ أحمد بازمول 

أنه إذا اجتمع عملان من ؛   وَفعل أحدهمَا فاَستمعاَ  تساوَى العمَلانِّ اجتمعاَ

خر متفقةً بالصورة فإن أحدهما يغني عن الآجنسٍ واحد وكانت أفعالهما 

 : ولكن بشرط

 . أن يتساوى العملان ويتطابقا الشرط الأول :

 . أن يكونا في باب النوافل ، أو النوافل مع الفرض الشرط الثاني :

 . الأخرمستقل ٍ عن  أن يكون كل عملٍ  لثالث :لشرط اا
 

 

 

لأن باب تشريك ،  واجبين فإنه لا يجوز التشريك فيهما اأن العملين إذا كان

 .الواجب لا العكس  النية في النوافل ، أو أن تدخل نية النفل في

لأن الأدنى الأقل يدخل في الأكثر ، أما الأكثر  لا تدخل نية الواجب في النفل
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 . فرضين في فرض واحد عمل والأعلى لا يدخل في الأدنى ، فإذاً لا يدخل

 

 

ل بأمر أي انتقل من ملك  المَشْغوُلُ : ضد الفارغ والمراد به أي الذي ؛ شُغِّ

 . صاحبه المطلق إلى ملكٍ مقيد

ه:  المرهون  هنُ ن و من الرَّ  . توثقة دينٍ بعيَنٍ  ؛الرَّ

 .أي الوقف ؛ هو تحبيس الأصل وتسَْبِّيلُ الثمرة  : المُسَبَّلُ 

  

 

 

 :   -رحمه الله تعالى  -قال الناظم 

ـيــهِّ واجـبـَـا  جـوع إِّن نـَوى يـطـالبـَـا      ومـنْ يـُؤَد ِّ عـنْ أخَِّ   لـه الـرُّ

ضابطٌ فقهي في باب وهو  هذا البيت في أداء الديون الواجبة عن الآخرين
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ى عن غيره ديناً ومعناه : أن من أدَّ  ليس قاعدةً فقهية؛ الديون والمعاملات

 :  مورلا يخلو من أ

ا واحتساباً لا ينوي  مطالبة أخيه بشيء ، فهذا أن يؤديه تطوعً الأمر الأول : 

) الْعاَئِّدُ فِّي لقوله صلى الله عليه و سلم  :  ليس له الرجوع بمطالبته بما دفع

بتَِّهِّ كَالْكَلْبِّ يقَِّيءُ ثمَّ يعَوُدُ فِّي قيَْئِّهِّ (.  هِّ

جوع  أن يؤدي المال عن غيره ناويا مطالبته بما دفع فهذا :الثانيمر الأ له الرُّ

مَ عن غيره ، فيرجع على من  وله مطالبته بما دفع لَ و تغَرَّ لأنه نوى و تحمَّ

ه  . كان سبباً في غُرْمِّ

وشرط هذا الضابط أن تكون في الديون التي لا تحتاج إلى نيَّة ، دليلها 

بتَِّهِّ كَالْكَلْبِّ يقَِّيءُ ثمَّ يعَوُدُ فِّي قيَْئِّهِّ (حديث :  وأما ما تشُترط له  ) الْعاَئِّدُ فِّي هِّ

النيَّة كالزكاة والكفارة ونحوهما فهذه ليس له أن يؤدي عن غيره إلا  بإذنه 

لأن هذا الأداء لا يبرأ عنه لاحتياجه لنيَّته ولو أداها عنه بلا إذنه فإنه لا 

 . يحقُّ له الرجوع إليه

 ، أن يدفع المال عن الغير وهو لا ينوي الرجوع ولا عدمهالأمر الثالث : 

فهنا الظاهر أنَّ له أنْ يطالبه بما دفع ، لأنه هو الأصلُ وهو في حكم الغارم 

، وشرط هذا الضابط كما سبق : أن يكون في الديون التي لا تحتاج إلى 

 .نية
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ِّ بلا نكران والوازعُ الطَّبعيُّ عنمعنى  أن  العصيانِّ   كالوازعِّ الشَّرعي 

في ترك المعاصي يستدل بها ويعُمل بها كما يستدل بالدليل  ةالسليم ةالفطر

 الشرعي بلا نكُْرانٍ أي بلا فرَْقٍ.
 

 

  

 بما يلي : الناس عن المحرمات  يرتدع

ا من قصاص وديات وحدود العقوبة المحددة شرعً الرادع الشرعي وهي  -1

 . وكفارات

الرادع الطبعَي في الأمور التي تستقبحها النفس ولم يجعل لها عقوبة  -2

 محددة ؛ فيدخلها التعزيرات .

 رادع السلطان : فإن الله يزعُ بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. -3
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 وهنا يقصدتمام الشيء إكماله ؛ أي  "عَلَى التَّمَامِّ " الناظم بقوله : د صيق

إلى أن من اشتغل بالصالحات أيضًا الانتهاء من هذا النظم ؛ وهذا فيه إشارة 

لأن  عليه أن يحرص على إتمامها وعدم قطعها وتركها خصوصا طلب العلم

صلى الله عليه وسلم  –من آفات طلب العلم فإن في الحديث عن النبي الترك 

 . ) أحََبُّ الْأعَْمَالِّ إِّلَى الله أدَْوَمُهُ وَإِّنْ قلََّ (أنه قال : –
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